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Résumé 
L’évaluation des politiques publiques est une étape 
importante pour mettre  un jugement de leurs effets et de 
leurs résultats en adoptant des critères (adéquation, 
cohérence, efficience et efficacité, etc.).Donc, pour une 
évaluation plus formelle, nous procédons à une 
institutionnalisation de ce processus et des différentes 
pratiques évaluatif. Cette étude visait à identifier 
l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques 
publiques et faire une étude comparative entre l'Algérie 
et le Maroc. en utilisant l'approche descriptive analytique 
et l'approche comparative pour identifier les similitudes 
et les différences entre eux. 
L'étude a montré qu'il existe certaines similitudes entre 
les deux pays, notamment en ce qui concerne l'existence 
d’organes d'évaluation, quel que soit leur type, ainsi que 
le manque de centres de recherche spécialisés, et 
l’Algérie manque encore de certaines pratiques évaluatif 
par rapport au Maroc. 
L'étude comprenait des recommandations pour améliorer 
l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques 
publiques en Algérie et au Maroc. 
Mots clés: politique publique, évaluation des politiques 
publiques, institutionnalisation de l'évaluation des 
politiques publiques, pratiques évaluatif. 

Abstract 
Evaluation of public policy is to give judgment 
for their effects and outcomes by adopting 
criteria, so for more formal evaluation we do an 
institutionalization this process and the different 
practices evaluation. This study aimed to identify 
the institutionalization of evaluation of public 
policies and do a comparative study between 
Algeria and Morocco. We used an analytical 
descriptive approach and a comparative approach 
to identify similarities and differences between 
them. 
The study showed that there is some similarity 
between the two countries especially for the 
existence of evaluation bodies, in addition the 
lack of private research centers, and the 
difference in the role of some bodies which are 
not activated, and lack of some evaluation 
practices. 
The study included some recommendations to 
improve institutionalization of public policies 
evaluation in Algeria and Morocco. 
Keywords: Public policy, Evaluation of public 
policy, Institutionalization of public policies 
evaluation, Evaluation practices. 
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یعتبر تقییم السیاسات العمومیة من الخطوات الھامة التي یتم خلالھا الحكم على آثارھا وقیاس    
ملاءمة، انسجام، كفاءة وفعالیة...)، وحتى تكون ( نتائجھا وذلك بالاعتماد على معاییر واضحة

ممارسات التقییمیة. عملیة التقییم أكثر رسمیة یتم إضفاء طابع مؤسساتي علیھا وعلى مختلف ال
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مأسسة تقییم السیاسات العمومیة وإجراء مقارنة بین كل من 
الجزائر والمغرب، وذلك باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج المقارن لتحدید أوجھ 

 التشابھ والاختلاف بینھما.
ائر والمغرب فیما یتعلق بوجود أجھزة تقوم بینت الدراسة التشابھ الموجود بین كل من الجز

برلمانیة، استشاریة، رقابیة) بالإضافة إلى نقص المراكز البحثیة (بالتقییم بغض النظر عن نوعھا 
الخاصة، واختلفت في دور ھذه الأجھزة التي لوحظ أن دورھا غیر مفعل كما أن الجزائر لا 

 بالمغرب. تزال تفتقر إلى بعض الممارسات التقییمیة مقارنة
وقد تضمنت الدراسة بعض التوصیات التي من شأنھا تعزیز وتحسین مأسسة تقییم السیاسات 

 العمومیة في كل من الجزائر والمغرب.
السیاسات العمومیة، تقییم السیاسات العمومیة، مأسسة تقییم  :المفتاحیةالكلمات 

 الممارسات التقییمیة.، السیاسات العمومیة
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 مقدمة:

تعتبر السیاسات العمومیة من أھم الأدوات التي تتخذھا الدولة لتحقیق مختلف    
راد المجتمع، وبغرض الوقوف برامجھا التنمویة بما یتماشى واحتیاجات ومتطلبات أف

على نتائج وآثار ھذه السیاسات نقوم بالتقییم، حیث تمكننا  ھذه العملیة من التعرف 
على انعكاسات السیاسات المنتھجة والتحقق من مدى تحقق الأھداف المسطرة التي 

وقد ظھر موضوع تقییم السیاسات العمومیة نتیجة زیادة نفذت من أجلھا السیاسة. 
حیث والاحتیاجات العمومیة ومحدودیة الموارد لمواجھة ھذه الاحتیاجات، المطالب

یعتبر التقییم من بین أھم الآلیات الفعالة المستخدمة في تسییر القطاع العمومي وذلك 
ترشید صرف من أجل تحسین أداء مختلف إداراتھ العمومیة، تحسین الكفاءة والفعالیة و

الفساد واكتشاف نقاط الضعف والقوة، وھذا ما ومحاربة  المال العام وحسن التسییر
 New Public Managementتجسد من خلال التسییر العمومي الحدیث (  

(NPM. 
لذا أصبح من الضرورة بما كان القیام بمأسسة تقییم السیاسات العمومیة 

)Institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques)  من
ابع المؤسساتي الرسمي على عملیة التقییم وتحدید الأجھزة المؤسساتیة أجل إضفاء الط

التي تقوم بھ سواء كانت برلمانیة، رقابیة أو أجھزة استشاریة بالإضافة إلى نشر 
مختلف الممارسات التقییمیة المتعلقة بھ (إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملیة 

 المجلات العلمیة المتخصصة في التقییم).التقییم، تنظیم الملتقیات العلمیة وتشكیل 
كانت بدایة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الدول الرائدة (الولایات المتحدة 
الأمریكیة وبریطانیا) خلال سنوات السبعینات، التي حددت في قوانینھا الھیئات المكلفة 

ثیات مأسسة بذلك والتي أوكلت لھا مھمة تقییم السیاسات، وللتعرف أكثر على حی
التقییم في الدول العربیة سنقدم تجربة كل من الجزائر والمغرب في ھذا المجال مع 
إجراء مقارنة بینھما للتعرف أكثر على أوجھ الشبھ والاختلاف الموجود بینھما، وفي 

 ھذا الإطار جاءت ھذه الدراسة من أجل الإجابة على الإشكالیة التالیة:
بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من  ما ھي أوجھ الشبھ والاختلاف

 الجزائر والمغرب؟
 للإجابة على الإشكالیة السابقة نضع الأسئلة الفرعیة التالیة:

ھل ھناك  تشابھ بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر  -1
 والمغرب؟

زائر ھل ھناك اختلاف بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الج -2
 والمغرب؟

 ولقد تم تقسیم ھذه الدراسة حسب العناصر الأساسیة التالیة:
 الإطار المفاھیمي لتقییم السیاسات العمومیة؛-
 المقاربة النظریة لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة؛-
 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في المغرب؛-
 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر؛ -
 ة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة بین الجزائر و المغرب؛مقارن-
 تقییم فعالیة بعض أجھزة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب.-

 1-  الإطار المفاھیمي لتقییم السیاسات العمومیة
الذي یبرز Action Publique)تعتبر السیاسات العمومیة جوھر الفعل العمومي (   

دولة ومختلف وظائفھا بما یضمن تحقیق المصلحة العامة ، والذي قد یكون توجھات ال
 في شكل برامج وخطط من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
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أن السیاسات العمومیة تمثل الأطر الفكریة والعملیة التي  حسن أبشر الطیباعتبر 
جھا بھدف إشباع توضح توجھات وتطلعات وأھداف الحكومة، وتحدد مختلف برام

حاجات مجتمعیة أو حل مشكلات مطروحة أو متوقعة مع ضمان تخصیص مختلف 
الموارد اللازمة لعملیة التنفیذ، وعلیھ فإن صیاغة أي سیاسة ھو من أجل إیجاد حلول 
لمشاكل مطروحة في المجتمع أو تلبیة مختلف الاحتیاجات لكن ھذا یتطلب تسخیر 

نظر عن نوعھا سواء كانت بشریة مادیة أو مالیة الموارد الضروریة لذلك بغض ال
 .)1(والتي تتطلبھا عملیة التنفیذ

إلى أن السیاسات العمومیة عبارة عن مجموعة من القرارات  Leslie Pal كما أشار
التي یتم اتخاذھا من قبل مجموعة من الفواعل مع تحدید الأھداف والوسائل 

تعتبر ھذه القرارات عبارة عن التزامات  ،حیث)2(والإمكانیات قصد بلوغ نتائج معینة
حكومیة اتجاه المواطنین یتم تجسیدھا في شكل سیاسات عمومیة بغرض تحقیق أھداف 

 غیر معلنة).(واضحة وصریحة، لكن في بعض الأحیان تكون ھناك أھداف خفیة 
إن تنفیذ تلك السیاسات یتطلب الوقوف على مختلف نتائجھا للتحقق من مدى تحقیقھا 

وھي عملیة  )3(دافھا، وھذا سیكون من خلال آخر مرحلة في عملیة رسم السیاساتلأھ
التقییم، والتي عرفھا دلیل الرقابة الداخلیة المعتمد في جنیف على أنھا عملیة لإصدار 

) وأداء التدخل العمومي وذلك بالاعتماد على مرجعیات valeurالأحكام حول قیمة (
، والتي تعتبر من المعاییر التي یتم )4(كفاءة والفعالیةومعاییر واضحة مثل الملاءمة، ال

 استخدامھا في عملیة تقییم السیاسات العمومیة.
على General Accounting Office(GAO) في حین اعتبر المكتب العام للحسابات 

أن التقییم عملیة منھجیة تقوم على أساس أسالیب جمع وتحلیل البیانات بھدف قیاس 
معین، وكذلك التعرف على أسباب النجاح، حیث یمكننا من تقدیم  )5(جمدى نجاح برنام

أجوبة لأسئلة محددة حول النتائج المتوصل إلیھا، والتي یتم استخدامھا لقیاس مدى 
نجاعة السیاسة والتعرف على سبل تحسین أداءھا أو المساعدة على رصد أفضل 

 .)6(الموارد
) وذلك من خلال عملیة Cognitiveعرفي (وبالتالي فإن التقییم یسعى لتحقیق ھدف م

التشخیص للواقع ورصد مختلف المعلومات وتحلیل البیانات التي كانت سبب وراء 
. )7(وضع السیاسة بالإضافة إلى المعلومات التي تتعلق بآثار ونتائج الفعل العمومي

) الذي یقوم على قیاس قیمة السیاسة وتحدید مختلف Normatifوھدف معیاري (
 ارسات الجیدة التي من شأنھا المساھمة في نجاح أو فشل السیاسة المنفذة.المم

إن ظھور التقییم كان نتیجة زیادة تدخل الدولة عن طریق سیاساتھا وبرامجھا في 
مختلف المجالات، فمن منظور التسییر العمومي فإن التدخل العمومي تحكمھ بعض 

ي یفضل أن تكون قابلة للقیاس الشروط التي تتعلق بطبیعة أھداف السیاسات والت
بالإضافة إلى ملاءمة الموارد المسخرة، و تحدید مختلف الآثار المتوقعة للسیاسة كما 
یشترط تقییم رضا الفئات المستھدفة من السیاسة المنفذة كل ھذا أدى إلى التأسیس لما 

، ھذا )New Public Management (NPM)8یسمى بالتسییر العمومي الحدیث (
ر ظھر في بریطانیا نھایة سنوات السبعینات مع رئیسة الوزراء البریطانیة الأخی

Margaret Thatcher    التي حاولت خلق مناخ إداري جدید (إصلاح إداري) مع
عائد) ونمذجة  -تخفیض النفقات العمومیة واستخدام أدوات قیاس التكلفة( تحلیل تكلفة

 الاقتصاد الكلي.
قییم مع التسییر العمومي الحدیث حیث تم استخدامھ من أجل لقد زاد الاھتمام أكثر بالت

 NPMتقییم أھداف الإصلاح الإداري، وكذا المتابعة والرقابة على النفقات، كما ساھم 
في التركیز على الكفاءة والفعالیة في عملیة التقییم وتحسین جودة الخدمات وتعزیز 

عتماد منھجیة واضحة في جمیع المساءلة؛ حیث أن نجاح عملیة التقییم یتوقف على ا
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مراحل عملیة التقییم انطلاقا من اختیار السیاسة موضوع التقییم وقیاس النتائج المحققة 
 .)9(مقارنة بالأھداف المحددة حتى صیاغة الإقتراحات والتوصیات

 مقاربة نظریة لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2
العمومیة بعد الحرب العالمیة الثانیة للوقوف برز الاھتمام بتقییم البرامج والسیاسات    

على مختلف نتائج وآثار السیاسات التي انتھجتھا الدول، خاصة وأنھا جاءت ضمن 
، حیث أن إقرار أي سیاسة )10(المساعدات والمنح المقدمة من قبل المنظمات الدولیة

التحدید عمومیة ھو من أجل الإجابة على انشغالات وانتظارات أفراد المجتمع مع 
 المسبق للأھداف التي وضعت من أجلھا السیاسة.

وانتشر التقییم خلال سنوات الستینات في الدول الانجلوساكسونیة خاصة في الولایات 
المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، أین اعتمدت الحكومة البریطانیة على تحلیلات عقلیة 

في ھذا الإطار قام الوزیر (منھج عقلي) من أجل تنفیذ مختلف السیاسات العمومیة، و
بوضع تعلیمة حول إعادة تنظیم الحكومة المركزیة لتعزیز  Edward Heathالأول 

 Central Policy Review Staff (CPRS)تقییم الأفعال العمومیة، حیث تم إنشاء 
المستوى المركزي من أجل تحلیل السیاسات والبرامج بالاعتماد على قاعدة  ىعل

 .)11(تقییم السیاسات العمومیةمعاییر تستخدم في 
إلى الحكم أدى ھذا  Margaret Thatcherفي نھایة سنوات السبعینات ومع وصول 

إلى إحداث تغییر جذري على مستوى الإدارات أین قامت بإجراء اختبارات حول 
مختلف الخدمات الإداریة المقدمة، حیث ركزت ھذه الأخیرة على الكفاءة والفعالیة 

The efficiency (12)قامت بإنشاء وحدة استراتیجیة الكفاءة وفي سبیل ذلك 

strategy unit لكن الممارسات التقییمیة عرفت طریقھا في بریطانیا مع ظھور.
، أین تم وضع العدید من  New Public Managementالتسییر العمومي الحدیث

،  National Audit Office ( NAO)ھیئات التقییم منھا المكتب الوطني للتدقیق
  )Audit Commission . )13الخزینة، لجنة التدقیق

إلى جانب بریطانیا  تعتبر الولایات المتحدة من الدول الرائدة في مجال تقییم السیاسات 
العمومیة، حیث كان ینظر للتقییم خلال سنوات الستینات على أساس أنھ أداة لتعزیز 

ظام تخطیط البرنامج الرقابة وتحسین الإنفاق الحكومي وذلك في إطار ن
. إن )Planning Programming Budgeting System (PPBS) )14المیزاني

مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الولایات المتحدة كانت بإنشاء العدید من الھیئات 
الذي یقوم   General Accounting Office (GAO)منھا المكتب العام للحسابات
ییم البرامج الحكومیة، بالإضافة إلى مكتب میزانیة بتقییم فعالیة السیاسات وتق

وھي ھیئات موجودة على  Congressionnel Budget Office (CBO)الكونغرس
مستوى السلطة التشریعیة بالإضافة إلى ھیئات أخرى على المستوى السلطة التنفیذیة 

 .Office Management and Budget(OMB)مثل مكتب لإدارة المیزانیة
سبة للتقییم في فرنسا فقد ظھر متأخرا نوعا ما مقارنة مع الدول أما بالن

،أین  1990الأنجلوساكسونیة، حیث اھتمت بمأسسة تقییم السیاسات في بدایة سنة 
الخطوة الأولى لمأسسة تقییم السیاسات Michel Rocard وضع الوزیر الأول 

ي نص على الذ 1990جانفي  22العمومیة وذلك من خلال المرسوم الصادر في 
 Comité Interministériel deإنشاء اللجنة المشتركة بین الوزارات مكلفة بالتقییم

L'évaluation(CIME) والمجلس العلمي للتقییمConseil Scientifique de 
L'évaluation(CSE) حیث یعمل ھذا المجلس على تحدید مختلف الإجراءات التي ،

نوفمبر  18بموجب المرسوم الصادر في  تساعد على نشر التقییم، لكن تم إلغاءه
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Conseil National de (15)، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتقییم1998

L’évaluation(CNE). 
 Loi Organique (LOLF)كما أن اعتماد القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة 

Relative Aux Lois de Finances  وذلك من  أعطى دفعة قویة للتقییم 2011سنة
National  Assemblée (16)خلال جعل إمكانیة لتقییمھ من خلال الجمعیة الوطنیة 

(AN) بالإضافة إلى تشكیل ھیئات أخرى مثل أمانة الدولة للاستشراف وتقییم السیاسات
والذي  2008العمومیة وغیرھا من الھیئات، ومع إجراء الإصلاح الدستوري سنة 

رقابة على الفعل العمومي وتقییم السیاسات العمومیة كما یؤكد على دور البرلمان في ال
 یمنح صلاحیات واسعة لمجلس المحاسبة في مجال التقییم.

تعتبر ھذه الأخیرة البدایات الأولى لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الدول الرائدة 
 في مجال التقییم، ھذه الأخیرة عملت على جعل التقییم أكثر رسمیة ومصداقیة.

 تعریف مأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2-1
لقد استخدم مصطلح المأسسة بدایةً في العلوم الاجتماعیة حیث اعتبره كل     
من المصطلحات التي لھا دور في ھذه العلوم، وذلك من  Mayntez et Scharpمن

 .(17)أجل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الاجتماعیة
فإن المأسسة تعني منظمة رسمیة أو قاعدة إجرائیة التي  فمن وجھة نظر اجتماعیة

توفر للفاعلین إطار عام یضمن لھم القدرة على التنبؤ بسلوكھم كنتیجة للعمل 
 .(18)الجماعي

مأسسة التقییم أمر  (OCDE) في حین اعتبرت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
واستخدامھ، حیث لابد أن تكون  ضروري وھام وذلك لتعزیز تحقیق نوعیة جیدة للتقییم

 .(19)ھناك درجة من المأسسة كضرورة حتى یقوم التقییم بدوره في التسییر العمومي
بفرنسا أن مأسسة تقییم  Sénatومن وجھة نظر سیاسیة، اعتبر مجلس الشیوخ 

، وذلك من خلال (20)السیاسات العمومیة یمكن أن تكون فرصة لتعمیق الدیمقراطیة
طراف الفاعلة في عملیة التقییم سواء كانت ھیئات رسمیة تابعة للدولة إشراك كل الأ

غیر رسمیة  و(السلطة التشریعیة، أجھزة الرقابة والتفتیش والھیئات الاستشاریة) أ
 كمؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثیة.

مأسسة تقییم السیاسات العمومیة على أنھا عملیة منھجیة  Adib Niama كما عرفت
 .(21)تقلة نسبیا منظمة وفقا لقوانین محددة وتقوم بھ مؤسسات محددةمس

على أنھا مجموعة القواعد والآلیات التي   Mehdad Mohamedوكذلك اعتبرھا
توفر إطار یضمن عمل نظامي للتقییم خلال تنفیذ السیاسات العمومیة، ھذه الإجراءات 

أو إجراءات  itifsCognیمكن أن تكون نصوص قانونیة أو إجراءات معرفیة 
. وھناك من اعتبر أن مأسسة التقییم تتحقق من خلال إنشاء Normatifs (22)معیاریة

معاھد بحثیة ووكالات متخصصة وھیئات والتي یمكن قیاسھا من خلال الممارسات 
 .(23)الفعلیة على مستوى الھیئات السیاسیة والإداریة

موعة مؤسسات رسمیة (الأجھزة وعلیھ فإن مأسسة تقییم السیاسات العمومیة ھي مج
والھیئات) وقوانین (نصوص قانونیة وقواعد) تنظم عمل ھذه المؤسسات لتأطیر 
مختلف الممارسات التقییمیة من أجل الوصول إلى ممارسات جیدة فیما یتعلق بعملیة 

 التقییم.
 الأجھزة المؤسساتیة للتقییم-2-2

یة للوصول إلى تقییم موضوعي لا تعتبر المأسسة ھدفا في حد ذاتھا لكنھا غا   
بالإضافة إلى أنھا آلیة من أجل التحسین المستمر لمختلف الممارسات التقییمیة وقیاس 

 :(24)مستوى نضجھا، ھذه الأخیرة یتم تحدیدھا وقیاسھا بمجموعة من المؤشرات منھا
 الھیئات والأجھزة المكلفة بالتقییم؛ -



       دلال بوعتروس/د. محمد دھان

122 
 

مواد والأحكام القانونیة التي تنص بشكل الجانب القانوني والذي یتضمن مختلف ال -
 صریح على إلزامیة القیام بالتقییم؛

المجتمع المعرفي والذي یتمثل في الجمعیات الوطنیة والمراكز البحثیة بالإضافة إلى  -
الملتقیات العلمیة المتعلقة بالتقییم والمأسسة والمجلات العلمیة المتخصصة في مجال 

 تم إجراءھا حول التقییم؛التقییم، التكوینات التي ی
 عدد المقیمین والوكالات المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة؛ -
 ممارسات التقییم من حیث عدد التقییمات المنجزة. -

إن قیاس درجة المأسسة یكون من خلال مختلف الممارسات التي تقوم بھا الأجھزة 
م) والفاعلین والمجتمع المعرفي المؤسساتیة والتي تتألف من منظمات (لجان التقیی

شروط التقییم) والتي من شأنھا تساھم في تطویر الممارسات التقییمیة التي (والقواعد 
 تختلف من دولة لأخرى.

تزایدت أھمیة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة خاصة مع الدراسة التي وردت في 
سنة  International Atlas of Evaluationشكل كتاب جماعي تحت عنوان: 

دولة  21، ھذا الأخیر تم من خلالھ تحدید وضعیة تقییم السیاسات العمومیة في 2002
وثلاث منظمات دولیة ( لجنة المساعدة الإنمائیة، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي)، 

 Maturité de la pratiqueمع تقدیم مقارنة بینھا حول نضج الممارسات التقییمیة
évaluative  ذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات تندرج ضمن تسعة أبعاد(مدى فیھا و

 Degré d'institutionnalisationانتشار التقییم في السیاسات، درجة المأسسة 
بالنسبة للحكومة، درجة المأسسة بالنسبة للبرلمان، ممارسة التقییم ضمن مجلس 

مقیمین في السیاسات المحاسبة، الخطاب الوطني المتعلق بالتقییم، عدد التقییمات وال
 .(25)العمومیة، الأخذ بعین الاعتبار آثار تنفیذ السیاسات العمومیة)

حول مأسسة التقییم في  2004سنة  Steve Jacob بالإضافة إلى الدراسة التي قام بھا
عدة دول أین تم وضع مؤشرین، الأول یتعلق بوجود ھیئات التقییم ومنظمات رسمیة 

م أین میز بین ثلاثة أنواع من الأجھزة المؤسساتیة والتي تأخذ تعمل على القیام بالتقیی
بعین الاعتبار الجھات الفاعلة للتقییم والغایات من التقییم، والثاني یتعلق بالمجتمع 

 المعرفي للتقییم.
 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-2-2-1

على القیام یعرف ھذا المؤشر من خلال مختلف الأجھزة والھیئات الرسمیة التي تعمل 
 : (26)بالتقییم، حیث اعتبر أنھ یمكن أن تكون ھذه الھیئات

في ھذا النوع من المأسسة یعتبر البرلمان الفاعل الأساسي  أجھزة برلمانیة:-2-2-1-1
في مختلف الممارسات التقییمیة وذلك یرجع لمختلف الصلاحیات والمھام الموكلة لھ 

، أو أحد الأجھزة التابعة لھ مثل المكتب 2)(7فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة
البرلماني لتقییم السیاسات الصحیة في فرنسا ،حیث یمنح للبرلمان صلاحیات في القیام 
بالتقییم من خلال القوانین والنصوص القانونیة المنصوص علیھا في مواد الدستور أو 

إلا أنھ لا یمكن من خلال التعدیلات الدستوریة،  بالرغم من الدور الذي یقوم بھ 
اعتباره من الأجھزة الفاعلة في مجال التقییم خاصة إذا كان لا یتمتع بالترتیبات 

 .(28)المؤسساتیة اللازمة لإجراء تقییمات وتقدیمھا ونشر تقاریرھا لصناع القرار
ھذا النوع تقوم بھ ھیئات استشاریة متخصصة تتمتع  أجھزة استشاریة:-2-2-1-2

 . (29)ا لھا القانونبالشرعیة التي یمنحھ
: تتمثل في الھیئات الرقابیة، ھیئات التفتیش ومجلس أجھزة رقابیة-2-2-1-3

 المحاسبة، والتي تقوم بتقییم السیاسات العمومیة.
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ھي الھیئات الموضوعة على مستوى الوزرات تكون  أجھزة وزاریة:-2-2-1-4
 للتقییم في فرنسا. مكلفة بالتقییم مثل المجلس العلمي للتقییم والمجلس الوطني

: تقوم بھ أجھزة مؤسساتیة ذات طبیعة إداریة، حیث تقوم ھذه أجھزة إداریة-2-2-1-5
 (30)الأجھزة بإجراء تقییمات بمبادراتھا الخاصة وذلك لأجل تحسین مختلف خدماتھا

مدیریة التقییم والاستشراف لوزارة التعلیم الوطني  للضمان تقدیمھا بأفضل شكل. مث
 في فرنسا.

كما تلجأ بعض الدول إلى سن القوانین والأحكام القانونیة (مواد الدستور) بالإضافة 
إلى القیام بمختلف الترتیبات المؤسساتیة كإتاحة التقییم على مستوى كل الوحدات 
الوزاریة وخلق ھیئات مشتركة بین الوزارات مھمتھا الأساسیة ھي القیام بالتقییم وكل 

 تقییم السیاسات العمومیة.ھذا من أجل تحقیق مأسسة 
 المؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییم-2-2-2

یعبر المجتمع المعرفي عن مختلف الجمعیات الوطنیة التي تضم المقیمین    
أنھ ومنذ  Furubo   .J.-Eوالمؤسسات والمراكز المختصة في التقییم، حیث یرى    

الاتصالات و بعض المؤسسات سنوات التسعینات ھناك وسائل جدیدة للمعلومات و
الدولیة مثل الجمعیة الأوروبیة للتقییم، حیث یتم التعبیر عن المجتمع المعرفي للتقییم 
من خلال مختلف الجمعیات والمؤسسات التي تضم مقیمین، بالإضافة إلى المؤسسات 

ف ،وعادة ما تكون الجمعیات غیر رسمیة تعمل على إجراء تقییم لمختل(31)طالبة التقییم
السیاسات العمومیة، وذلك من خلال القیام بدراسات میدانیة واستطلاعیة لمختلف نتائج 
السیاسات للوقوف على آثارھا، كما تقوم بعمل ملتقیات علمیة، نشر مجلات علمیة، 

 إعداد تقاریر ونشرھا حول أعمالھا التقییمیة.
لمیة المتخصصة في كما یعبر كذلك المجتمع المعرفي للتقییم عن مختلف المجلات الع

التقییم والتي تعمل على نشر تجارب مختلف الدول للاستفادة منھا وعقد مقارنات بینھا، 
 وھو ما یعزز مختلف الممارسات التقییمیة وتحدید مختلف أسالیب التقییم المعتمدة.

 مبررات مأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2-3
افة التقییم بین مختلف الأطراف المعنیة بھ القیام بمأسسة التقییم سیعمل على نشر ثق   

مؤسسات المجتمع (مجلس المحاسبة، البرلمان...) أو غیر رسمیة (سواء كانت رسمیة 
المدني، وكالات التقییم...)، وذلك من خلال نشر تقاریره والتعریف أكثر بأھدافھ 

دى قبولھ وطرقھ وأدواتھ وھو بذلك سیزید من إدراك الفاعلین بأھمیتھ وسیرفع من م
 والقیام بھ.

تعتبر مأسسة التقییم السیاسات العمومیة خطوة مھمة من أجل تجنب إجراء تقییمات -
متقطعة وعلى فترات حیث تلتزم الأجھزة المكلفة بالتقییم بإجراء تقییمات دوریة 
وبإستمرار، وذلك لتوفیر مختلف المعلومات الضروریة التي تتطلبھا عملیة التقییم 

الاعتماد علیھا في إعداد تقاریر مختلف التقییمات التي تعتبر كمصادر والتي یمكن 
 یعتمد علیھا، خاصة وأن التقییم لیس إجراء حیني في وقت محدد؛

تساھم مأسسة التقییم في تسھیل التعاون بین مختلف الوزارات والھیئات والفاعلین -
ة والآلیات التي یحتكم وخلق تنسیق وانسجام بینھا من خلال مختلف المرجعیات التقییمی

 إلیھا في إجراء التقییم؛
) وذلك  (La professionnalisationتساھم المأسسة في تنمیة مھنیة عملیة التقییم  -

كونھا تتطلب وجود أجھزة وأشخاص أكفاء ومراكز بحثیة وھو ما یعزز من مأسسة 
 التقییم؛

ول من خلال تشجیع الطلب للد(32)تساھم مأسسة التقییم في تنمیة القدرات التقییمیة-
على القیام بالتقییم، فھذا الأخیر یھتم باستخدام معلومات التقییم لدعم نشاطات الحكومة 

 ؛(33)وتسھیل عملیة صنع القرار ومساعدة الوزارات في صیاغة ووضع سیاساتھم
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تساھم المأسسة في زیادة الكفاءة في تحقیق أھداف السیاسات وفقا للموارد المسخرة -
 بترشید النفقات وتحقیق أفضل النتائج وبتكالیف أقل.  وذلك

تلعب مأسسة تقییم السیاسات العمومیة دور في تحقیق الفعالیة من خلال التقییمات  -
الرسمیة التي تقوم بھا الأجھزة المؤسساتیة نظرا لانطلاقھا من معاییر واضحة 

في تحقیق الأھداف  ومحددة ووفق منھجیات تقییمیة، ذلك سیكون لھ الأثر الإیجابي
 ووفق ما تم التخطیط لھ. 

 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في المغرب-3
على ضرورة خلق ھیئات  1995نص التقریر الصادر عن البنك الدولي سنة    

مؤسساتیة تھتم بتقییم السیاسات العمومیة خاصة في ظل غیاب ثقافة التقییم، واعتبارھا 
ة الحكومیة، مع التأكید على قیام البرلمان بھذه الوظیفة كممارسة طبیعیة داخل الأجھز

 .(34)الأساسیة وذلك لأسباب قانونیة ومعیاریة وبشریة
إن إدخال التقییم كنشاط جدید في المؤسسات العمومیة المغربیة لیس بالأمر السھل 

لكن ، (35)یرجع ذلك للثقافة السائدة والتي تركز على الرقابة على أغلبیة ھذه المؤسسات
محطة حاسمة في مجال تقییم السیاسات العمومیة وذلك من خلال  2011یعتبر دستور 

دسترة ھذه العملیة وتحدید الأجھزة المكلفة بھا في مواد الدستور أین أعطى صلاحیات 
 للبرلمان فیما یتعلق بوظیفة التقییم.

ختلف الخطابات إنھا تعتبر البدایات الأولى لھذه العملیة في المغرب، بالإضافة إلى م
التي كانت تركز في كل مرة على الاھتمام بالتقییم لمختلف السیاسات الاجتماعیة 

المنتھجة من قبل الدولة المغربیة، وزیادة وعي وإدراك المجتمع المدني  ةوالاقتصادی
بأھمیة التقییم والتأكید على خلق إطار عام لھ من خلال خلق بیئة مؤسساتیة وإضفاء 

 علیھ.طابع مؤسساتي 
 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-3-1

 تتمثل أھم ھیئات تقییم السیاسات العمومیة في المغرب في الھیئات التالیة:   
 البرلمان:-3-1-1

البرلمان مھام أخرى فیما یتعلق بالسیاسات العمومیة، وذلك  2011أعطى دستور    
یاسات العمومیة وھو ما إضافة إلى مھمتي التشریع والرقابة أصبح مكلفاً بتقییم الس

من الدستور، كما تخصص جلسة سنویة لمناقشة السیاسات  70نصت علیھ المادة 
، كما تكون ھناك جلسة واحدة كل 101في المادة  ءالعمومیة وتقییمھا وھو حسب ما جا

شھر لتقدیم الأجوبة من قبل رئیس الحكومة حول مختلف الأسئلة التي تتعلق 
، ھذا الأخیر یتكون من غرفتین مجلس النواب (36)المغرببالسیاسات المنتھجة في 

 ومجلس المستشارین.
وكتقییم لعمل البرلمان المغربي فإنھ یفتقد إلى الآلیات والطرق والإجراءات التي تمكنھ 
من القیام بمھمة التقییم، لذلك فھو یعتمد على مساعدة المجلس الأعلى للحسابات كما 

د الآلیات الرقابیة من أجل توفیر المعلومات اللازمة حول یقوم بتشكیل لجان نیابیة كأح
مختلف السیاسات وآثارھا وتقییم نتائجھا، ما یعني ضرورة التفكیر بشكل جدي في 
الانتقال من مجرد مواد تحدد مھامھ إلى تفعیل أكثر لدوره وقدرتھ على التأثیر في 

 الأفعال العمومیة.
 المجلس الأعلى للحسابات-3-1-2

المتعلق بمدونة المحاكم المالیة أن  99-62من القانون  75قد جاء في نص المادة ل     
المجلس الأعلى للحسابات یمكن أن یقوم بمھام تقییم المشاریع العمومیة انطلاقا من 

. كما (37)التنفیذ، وإلى أي مدى تحققت الأھداف المسطرة بالنظر إلى الوسائل المسخرة
ت بالعدید من الممارسات التقییمیة بالإضافة إلى نشره یقوم المجلس الأعلى للحسابا
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للعدید من التقاریر السنویة حول عملیة التقییم، كما یقدم المجلس مساعدتھ للبرلمان في 
المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة، ویجیب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة 

 .(38)یم المتعلق بالمالیة العامةبوظائف البرلمان في التشریع والمراقبة والتقی
 المجلس الأعلى للتعلیم-3-1-3

ھو ھیئة دستوریة تقوم بوظیفة استشاریة، یضم ھیئة وطنیة لتقییم نظام التعلیم    
والتكوین حیث تعمل ھذه الھیئة على القیام بتقییمات تتعلق بنظام التعلیم كما تقوم 

ق بالتقییم كالتقریر المتعلق بتقییم بتقییمات قطاعیة، وتعمل على نشر تقاریر تتعل
 .(39)الفعالیة الداخلیة للتعلیم العالي، وسیاسات الدعم الاجتماعي

وتجدر الإشارة أنھ تم التركیز على ھذین المجلسین كونھما یعتبران من الأجھزة 
الرسمیة المكلفة بالتقییم، كما أنھ ھناك ھیئات أخرى لكن دورھا غیر مفعل مثل 

صادي والاجتماعي البیئي الذي یعمل على تقدیم الإستشارة حول المجلس الاقت
السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة، بالإضافة إلى المفوضیة العلیا للتخطیط، المفتشیات 

وذلك حسب   2011العامة لكل الوزارات التي أوكلت لھا مھمة التقییم منذ سنة 
 .2011جوان  23المؤرخ في  112-2المرسوم رقم 

 لمؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییما-3-2
منح الدستور المغربي الحق في إنشاء المنظمات غیر الحكومیة وجمعیات المجتمع    

المدني وذلك لإقرار مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة، وإشراك مختلف الفاعلین في إعداد 
ییم من الجمعیات السیاسات العمومیة وتنفیذھا وتقییمھا، وتعتبر الجمعیة المغربیة للتق

الفاعلة والناشطة في مجال تقییم السیاسات العمومیة وھو ما ترجم من خلال نشاطاتھا 
. وفي ھذا الإطار قامت بتنظیم منتدیات جھویة للتقییم 2012المتعددة انطلاقا من سنة 

وإجراء تكوینات في الخارج وذلك من أجل وضع إطار مؤسساتي للتقییم وفتح النقاش 
 .2011عدما نال حیز الاھتمام في دستور والحوار ب

ومن أجل إضفاء طابع مؤسساتي أكثر على التقییم تم تنظیم الأسبوع المغربي للتقییم 
تحت عنوان مأسسة وظیفة التقییم، وذلك من أجل تعزیز ثقافة تقییم  2012سنة 

ي ھ 2015السیاسات العمومیة بالمغرب، كما كان لقرار الأمم المتحدة على أن سنة 
السنة الدولیة للتقییم الأثر الھام حیث تم تنظیم ملتقى دولي حول مأسسة تقییم السیاسات 

تم عرض من خلالھ تجارب بعض الدول مثل  2015العمومیة في أكتوبر 
 البرازیل،غانا، المكسیك، مالي، تونس والجزائر.

الوسائل  تعتبر المجلات العلمیة المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة أحد
المستخدمة في نشر المعلومات، حیث یلاحظ افتقاد المغرب لھذا النوع من المجلات، 
على الرغم من أنھ ھناك مجلات یتم فیھا نشر مقالات حول التقییم ومأسسة التقییم 

 خاصة المجلات المرتبطة بالعلوم القانونیة والعلوم السیاسیة.
المركز المغربي اكز البحثیة، فیعتبر أما فیما یتعلق بالوكالات المتخصصة والمر

مؤسسة بحثیة في مجال السیاسات العمومیة تعمل على  للأبحاث وتحلیل السیاسات
تقدیم الاستشارة والخبرة في مختلف السیاسات الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، 

ة مجال السیاسات العمومیة من خلال الأبحاث التشخیصی يودراسة التجارب المقارنة ف
 والاستشرافیة والاستراتیجیة بالإضافة إلى التقاریر التي تقوم بإعدادھا.

وذلك إثر  2006الذي تأسس سنة  المرصد الوطني للتنمیة البشریةبالإضافة إلى 
إطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وھو یعمل بصفة مباشرة لدى رئیس الحكومة 

العمومیة المتخذة، كما یقوم بتحلیل أثر من خلال الرصد الشامل لمختلف السیاسات 
برامج التنمیة البشریة المطبقة واقتراح التدابیر والأنشطة التي تساھم في وضع خطة 
استراتیجیة للتنمیة وإبداء الرأي حول مختلف السیاسات العمومیة من خلال تقییمھا 

صد بتنظیم ومن خلال نشر تقاریر سنویة تضم نتائج التقییم المنجز كما یقوم المر
 الملتقیات العلمیة حول التقییم ومأسسة تقییم السیاسات العمومیة.
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 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر -4
اھتمت الجزائر كغیرھا من البلدان بتشكیل العدید من الأجھزة والھیئات التي تقوم    

مختلف  بتقییم السیاسات العمومیة، وتعمل من أجل إضفاء طابع مؤسساتي على
 الممارسات التقییمیة، والتي سنتناولھا من خلال  مؤشرین.

 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-4-1
من بین الھیئات التي تندرج ضمن مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر    

 نذكر ما یلي:
  Cours des comptesمجلس المحاسبة-4-1-1

بة على شروط استعمال وتسییر الأموال یعتبر مجلس المحاسبة ھیئة علیا للرقا   
العمومیة والموارد والوسائل المادیة العمومیة من قبل الھیئات الخاضعة لرقابتھ، ویقیم 
نوعیة تسییرھا من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد ویساھم في تقییم البرامج 

 (40) 20-95من الأمر رقم  6والسیاسات العمومیة، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 
 الذي یحدد صلاحیات ھذا المجلس.

وھو ما یبین أن مجلس المحاسبة یقوم بوظیفتین إحداھما تتمثل في الرقابة والأخرى 
في التقییم باستخدام معیار الفعالیة، الأداء والاقتصاد وھي من بین المعاییر التي 

الجید للھیئات تستخدم في تقییم السیاسات العمومیة، وذلك بھدف الوصول إلى التسییر 
 العمومیة وحمایة المال العام من التبذیر.

من نفس الأمر أن مجلس المحاسبة یشارك في تقییم فعالیة  72كما جاء في نص المادة 
الأعمال والمخططات والبرامج التي قامت بھا المؤسسات والھیئات العمومیة والتي 

في الأخیر بإعداد تقریر یضم . لیقوم (41)تسعى من خلالھا إلى تحقیق المصلحة الوطنیة
كل الملاحظات المترتبة عن ممارستھ التقییمیة، لیتم مناقشتھا مع الھیئات المعنیة، 
بعدھا یتم إصدار التقییم النھائي من قبل مجلس المحاسبة مرفقاً بالتوصیات 

 والاقتراحات لتحسین فعالیة تسییر الھیئات ومصالح الرقابة.
ھیئة إستشاریة بطلب من السلطات العمومیة في بعض كما یتدخل مجلس المحاسبة ك

القضایا مثل مشاریع قوانین ضبط المیزانیة، حیث ألزم المشرع الحكومة بعرض 
 (42)المشاریع على الھیئة التشریعیة مرفقة بتقریر المطابقة الذي یعده مجلس المحاسبة.

حاسبة إلى جانب ذلك وعلیھ تعتبر الرقابة من الصلاحیات الأساسیة الموكلة لمجلس الم
 یقوم بتقییم السیاسات العمومیة بشكل غیر مباشر.

 المفتشیة العامة للمالیة-4-1-2
 المؤرخ في مارس  53-80تم إنشاءھا وفقا للمرسوم رقم  ةھي ھیئة رقابیة دائم   

، وتعتبر مھمتھا الأساسیة ھي القیام بالرقابة على التسییر المالي والمحاسبي  1980(43)
ح الدولة ومختلف الأجھزة والھیئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، بما لمصال

فیھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والھیئات ذات الطابع 
الاجتماعي والثقافي والأشخاص المعنویین الذي یستفیدون من مساعدة الدولة أو 

 .(44)الھیئات العمومیة
عملیة الرقابة التي تعتبر من صلاحیتھا فإنھا تقوم كذلك بالتقییم، إلى جانب قیامھا ب

الإضافة إلى سواء أكان اقتصادیاً أو مالیاً لنشاطات قطاع معین أو كیان اقتصادي ب
تقییم أداء أنظمة المیزانیة، كما یمكن أن تقوم المفتشیة العامة للمالیة بتقییم شروط تنفیذ 
السیاسات العمومیة والنتائج المتعلقة بھا، وھو حسب الصلاحیات الممنوحة لھذه الھیئة 

 .272-08من المرسوم التنفیذي رقم  4الرقابیة والتي جاءت في نص المادة 
ق بتقییم السیاسات العمومیة فإنھا تقوم بنوعین من التقییم، تقییم سابق وتقییم وفیما یتعل

 لاحق.
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وھو التقییم الذي یتم القیام بھ قبل عملیة تنفیذ السیاسات Ex ante)التقییم السابق (
والوقوف على شروط تنفیذھا، حیث یمكننا ھذا النوع من الوقوف على مختلف الآثار 

تي تنتج عن التنفیذ، وذلك بعد إجراء تشخیص للواقع والتعرف المتوقعة والمحتملة ال
على مختلف الاحتیاجات والمشاكل المجتمعیة التي أدت إلى اختیار ھذه السیاسة من 
ضمن جملة البدائل المقترحة، كما تقوم كذلك المفتشیة من خلال قیامھا بالتقییم السابق 

 ر درجة تحقیق الأھداف.من تحدید مختلف الأدوات التي تستخدمھا في تقدی
بعد نھایة تنفیذ السیاسة العمومیة وذلك لقیاس (Ex post) في حین تقوم بالتقییم اللاحق 

تفعیل أكثر لھذه المھمة من  ضآثارھا سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة، وبغر
قبل المفتشیة العامة للمالیة قامت بعقد أیام دراسیة حول تقییم السیاسات العمومیة، 

 لإضافة إلى إجراء دورات تكوینیة للمفتشین العامین حول تقییم السیاسات العمومیة.با
قامت المفتشیة العامة للمالیة بعدید التدخلات فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة 
خاصة فیما یتعلق منھا بقطاع المحروقات، الفلاحة، التربیة، الصحة والنشاط 

بإجراء تقییم تتعلق بدیون المستشفیات ودیون قامت  2001الإجتماعي، ففي سنة 
البلدیات، إضافة إلى تقییم برنامج تشغیل الشباب وكذلك البرنامج الوطني للتنمیة 

بتقییم نظام المساعدات الممنوحة من الدولة  2002الوطنیة، كما قامت كذلك سنة 
 .(45)لتوفیر السكن للمواطنین

 )CNES(عيالمجلس الوطني الاقتصادي الاجتما-4-1-3
ھو جھاز استشاري للحوار والتشاور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

 :(46)تتمثل مھامھ في
 ضمان استمرار الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین،-
 تقییم المسائل المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثقافیة التي لھا منفعة وطنیة؛ -
 یم الاقتراحات والتوصیات حول القضایا التي تندرج ضمن صلاحیتھ؛تقد-

یضم المجلس العدید من الممثلین في المیادین الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، كما 
یشكل العدید من اللجان الدائمة منھا لجنة التقویم، لجنة أفاق التنمیة الاقتصادیة 

لتھیئة الإقلیمیة والبیئیة، لجنة السكان والاجتماعیة، لجنة علاقات العمل، لجنة ا
 والاحتیاجات الاجتماعیة.

فإن لجنة التقویم  17ولقد جاء بشكل صریح قیام المجلس بالتقییم من خلال نص المادة 
التي تقوم بإجراء دراسات وإعداد تقاریر دوریة كل سداسي حول تقییم السیاسات 

وجھ الخصوص الأعمال التي أنجزتھا  الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد تبرز فیھا على
السلطات العمومیة بالنظر إلى الأھداف المسطرة والآثار الناتجة على النشاط 

 الاقتصادي.
تعدد ممثلي المجلس بین مختلف المیادین سینعكس إیجابا على التقاریر التي یقوم  

القیام بالتقییم  بإعدادھا والتي تساعد في تحدید آثار ونتائج السیاسات المقیمة من خلال
المستمر لمختلف السیاسات العمومیة خلال مرحلة التنفیذ واقتراح الأفعال التصحیحیة 

 التي من شأنھا التحسین من فعالیة السیاسة في تحقیق أھدافھا.
بالإضافة إلى العمل التقییمي الذي تقوم بھ بقیة اللجان في مجالات متعددة كسیاسة 

مایة الاجتماعیة، السیاسة الصحیة، السیاسة العمومیة في الضمان الاجتماعي ونظام الح
 مجال البیئة والتھیئة العمرانیة.

ما یمكن ملاحظتھ أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي یعتبر من الأجھزة 
المؤسساتیة التي تحاول القیام بتقییمات موضوعیة بمشاركة مختلف الفاعلین 

لجھات الفاعلة الثقافیة مع تقدیم تقاریر دوریة من الاقتصادیین والاجتماعیین وحتى ا
 شأنھا أن تساعد في صیاغة سیاساتھا بما یتماشى وأھدافھا.

یقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإعداد تقریر  1998انطلاقا من سنة 
یقیم فیھ الظرف الاقتصادي والاجتماعي للجزائر خلال كل سداسي، حیث تقدم ھذه  
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نظرة شاملة عن الاقتصاد الوطني من خلال عرض لبعض المؤشرات  التقاریر
، كما یقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (47)كمؤشر التضخم، مؤشر النمو

بدراسة الملفات المتعلقة بمشروع السیاسات العمومیة( القیام بالتقییم السابق) وذلك 
 1993وتصحیحھا، فمنذ نشأتھ سنة بتحدید نقاط القوة ومواطن الخلل وكیفیة معالجتھا

 . (48)ملف 84درس  2008وإلى غایة 
بالرغم من الجھود الكبیرة التي یقوم بھا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
والتقاریر التي یعدھا إلا أنھ یفتقد إلى الأدوات المنھجیة والتقنیات التقییمیة التي من 

وم بھ، إضافة إلى غیاب معاییر واضحة یستند شأنھا تحسن من العمل التقییمي الذي یق
علیھا حتى الوصول إلى آخر مرحلة من التقییم وإعداد التقاریر النھائیة حول مختلف 

 السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة.
 البرلمان:-4-1-4

یعتبر البرلمان من أھم المؤسسات الدستوریة الرسمیة القائمة منذ الاستقلال ویقوم    
ن المھام التي خولھا لھ الدستور خاصة ما یتعلق بعملیة سن القوانین بالعدید م

والتشریعات المنظمة لشؤون المواطنین، ووضع مختلف السیاسات العمومیة في شتى 
المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة. وبذلك فإن البرلمان ھو الذي یمارس السلطة 

توجب على ھذه الأخیرة تقدیم بیان التشریعیة ویقوم بالرقابة على عمل الحكومة، أین ی
سنوي عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني لیتم مناقشة عمل الحكومة بعد 

. على الرغم من مساھمة البرلمان في رسم  ومراقبة السیاسات (49)تقدیم ھذا البیان
والعلمیة العمومیة إلا أن دوره محدود في مجال التقییم وذلك لافتقاره للأسس المنھجیة 

 القائم علیھا التقییم وكذا مختلف الأسالیب والمعاییر المتبعة .
 المجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي:-4-1-5

ھو ھیئة استشاریة یشرف علیھا الوزیر المكلف بالبحث العلمي، یقوم بمھمة تقییم    
قییم السیاسات العمومیة الوطنیة السیاسات القطاعیة المعنیة بالبحث ومتابعة آلیات ت

 :(50)بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي وذلك من خلال ةالمتعلق
تقییم الاستراتیجیات وتقدیر الاحتیاجات والموارد المسخرة لتنفیذ سیاسة البحث -

 العلمي؛ 
إعداد تقاریر عن نشاطاتھ عند انتھاء كل برنامج خماسي مع تقدیم اقتراحات لتحسین -

 حث العلمي.الب
 
 
اللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي -4-1-6

 والمھني والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي:
ھذه اللجنة عبارة عن ھیئة استشاریة توضع لدى الوزیر المكلف بالتعلیم العالي،    

والثقافي والمھني، كما یمكن  تتولى مھمة تقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي
أن تقوم بتقییم مؤسسات التعلیم العالي التابعة لقطاعات وزاریة أخرى، كما تقوم 

 :(51)بالمھام الآتیة
التقییم الدوري لمؤسسات التعلیم العالي للتحقق من مدى تحقق الأھداف في إطار -

 السیاسة العمومیة للتعلیم العالي؛
تقییم سیاسات التعلیم العالي ونشرھا لدى مؤسسات  وضع مرجعیة تعتمد علیھا في-

 التعلیم والتكوین العالیین؛
 إعداد تقاریر حول مختلف التقییمات التي أجرتھا مؤسسات التعلیم العالي؛-
تشجیع التقییم الذاتي بغرض التطویر والتحسین للفاعلیة الداخلیة والخارجیة -

 لمؤسسات التعلیم العالي.
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ن وجدتا من أجل تقییم مؤسسات التعلیم العالي وتقییم أداءھا للوقوف الھیئتین الأخیرتی
على نقاط قوتھا ونقاط ضعفھا والتعرف على مختلف الآثار الناتجة عن تطبیق 

 السیاسة.
تعتبر ھذه الھیئات عبارة عن ھیئات رسمیة مكلفة بالتقییم والتي لھا دور كبیر في ذلك، 

 ت غیر رسمیة للوصول إلى تقییم موضوعي.لكن ھذا لا یكفي وھو ما یتطلب ھیئا
 المؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییم-4-2

على إمكانیة إنشاء الجمعیات، وبالرغم من  2016من دستور  54نصت المادة    
وجود عدد كبیر منھا لكن لا تزال أغلبیتھا مستبعدة عن عملیة التقییم، حتى وإن قبلت 

تبر ذلك قناعة منھا بضرورة مشاركتھا واستشارتھا في الحكومة مشاركتھا فإنھ لا یع
، ما یعني أن الجزائر تفتقد إلى مشاركة (52)تقییم مختلف السیاسات العمومیة المتبعة

 مؤسسات المجتمع المدني في تقییم السیاسات العمومیة.
، ھذه الأخیرة أنشأت بغرض 2017إلا أنھ تم تشكیل اللجنة الجزائریة للتقییم سنة 

حسیس بأھمیة ونشر ثقافة التقییم من خلال عقد الأیام الدراسیة، كما تعمل على الت
 تعزیز الممارسات التقییمیة وتعزیز القدرات التقییمیة للمقییمین.

بالإضافة إلى الملتقیات العلمیة المنظمة في مجال تقییم السیاسات العمومیة ترجع إلى 
لسیاسات العامة في الجزائر وتحقیق الملتقى الوطني حول ا لالھیئات الجامعیة مث

بجامعة عمار ثلیجي، الجزائر. أما ما یتعلق  2015أھداف الألفیة للتنمیة سنة 
بالمجلات العلمیة المختصة في التقییم فھي غیر موجودة لكن ھناك مجلات علمیة 
تابعة للجامعات تنشر مقالات حول السیاسات العمومیة خاصة منھا المجلات الخاصة 

 وم السیاسیة والإدارة العامة والعلوم الإقتصادیة.بالعل
إن انتشار تقییم السیاسات أدى إلى إنشاء مراكز بحثیة متخصصة تتمتع بالخبرة تعمل 
على تقدیم الاستشارة من أجل الكشف عن مختلف الإختلالات المصاحبة لعملیة تنفیذ 

البحث في  ركزالسیاسات، وبالنظر إلى الجزائر فإن ھناك مراكز بحثیة مثل م
، ھذا الأخیر الذي یقوم بالبحوث في (CREAD)الاقتصاد التطبیقي من أجل التنمیة 

المجالات الاجتماعیة، الاقتصادیة، الصحیة والتعلیمیة والتي لھا تأثیر على التنمیة 
الوطنیة. ینحصر دوره التقییمي من خلال مساھمتھ البحثیة في مختلف المجالات 

التعلیمة الوزاریة الصادرة عن وزیر التعلیم العالي والبحث السابقة، حیث أشارت 
على أن أقسام المركز تقوم ببحوث نظریة وتطبیقیة  02/11/2006العلمي بتاریخ 

وذلك من أجل تقییم مختلف السیاسات العمومیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتبیین مواطن 
 .(53)الخلل وسبل حلھا

 العمومیة بین الجزائر والمغرب: مقارنة مأسسة تقییم السیاسات -5
إجراء عملیة المقارنة لن تكون بالأمر السھل لذلك اعتمدنا على مؤشرین تندرج    

ضمنھما مأسسة تقییم السیاسات العمومیة، المؤشر الأول یتعلق بالھیئات القائمة على 
 التقییم، والثاني حول المجتمع المعرفي للتقییم، وذلك حتى الوصول إلى مقارنة

 موضوعیة بین كل من الجزائر والمغرب.
 أوجھ الشبھ والاختلاف حسب مؤشر ھیئات التقییم: -5-1

عرفت كل من المغرب والجزائر التقییم وذلك من خلال مختلف الأجھزة التي تقوم    
بھ، لكن المغرب سبقت الجزائر في التأسیس لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة وذلك 

التقییم وجعلھا من المھام الأساسیة التي أكد علیھا دستور من خلال دسترة وظیفة 
، أي أن الدولة المغربیة حددت الإطار الذي ینطوي ضمنھ التقییم وھو ما یساھم 2011

في نشر ثقافة التقییم على مختلف المستویات وما یسھل القیام بھ وقبولھ من قبل 
 مختلف الجھات الفاعلة.

یقوم بوظیفة التشریع  -البرلمان–جھزة برلمانیة تملك كل من الجزائر والمغرب أ
والرقابة إلى جانب قیامھ بتقییم السیاسات العمومیة في حین أن البرلمان الجزائري لا 
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یزال بعید نوعا ما عن التقییم إذا ما تمت مقارنتھ بالبرلمان المغربي لأن الدستور حدد 
 بشكل صریح قیامھ بالتقییم.
استشاریة تعمل على تقدیم الاستشارة للحكومة فیما یتعلق  إلى جانب ذلك ھناك أجھزة

بمختلف سیاساتھا المنتھجة في شتى المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، التعلیمیة 
وغیرھا وھو ما یقوم بھ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، لكن في 

ي في المغرب دوره غیر مقابل ذلك لوحظ أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبیئ
 مفعل في تقدیم النصح والاستشارة.

عرض مأسسة تقییم السیاسات العمومیة  في المغرب بین أنھ ھناك أجھزة مؤسساتیة 
على اعتبار أنھ من المھام الأساسیة المنوطة بھا والتي -یطغى علیھا الطابع الرقابي 

على للحسابات الذي یقابلھ في أكثر من الطابع التقییمي كالمجلس الأ–أنشأت من أجلھا 
الجزائر مجلس المحاسبة والذي یعتبر ھیئة علیا للرقابة إلى جانب المفتشیة العامة 

 للمالیة التي دورھا غیر مفعل في المغرب فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة.
دراسة المقارنة لھیئات التقییم في كل من الجزائر والمغرب أثبت أنھ ھناك اھتمام 
بإنشاء أجھزة مؤسساتیة (برلمانیة، رقابیة واستشاریة) للقیام بالتقییم والرقابة 

 والاستشارة.
 أوجھ الشبھ والاختلاف حسب مؤشر المجتمع المعرفي للتقییم -5-2

إن كلا التجربتین في بدایة الطریق في مجال التقییم إذا ما تمت المقارنة بتجارب    
لسیاسات العمومیة كالولایات المتحدة، بریطانیا الدول الرائدة في مأسسة تقییم ا

وفرنسا، لكن إذا أخدنا بعین الاعتبار تجربة المغرب ھذه الأخیرة خطت خطوات ھامة 
في ھذا المجال، وما یعكس ذلك مختلف الممارسات التقییمیة التي عرفتھا سواء من 

نظیمھا للملتقیات خلال مختلف النشاطات التي تقوم بھا الجمعیة المغربیة للتقییم وت
حول تقییم السیاسات العمومیة، إلا أن ھذه الممارسات كانت شبھ منعدمة بالنسبة 

 للجزائر.
ولإضفاء الطابع المؤسساتي على التقییم فإن المراكز البحثیة تلعب دورا ھاما، حیث 
لوحظ أن ھذه المراكز ھي عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة ولیست خاصة في كل من 

والمغرب وھو خلاف ما یكون في الدول المتقدمة، ما عدا المركز المغربي  الجزائر
للأبحاث وتحلیل السیاسات، كما أنھا أكثر تخصصا إذا ما قورنت بمركز البحث في 

 الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة في الجزائر.
ین إن إبراز أوجھ الشبھ والاختلاف فیما یتعلق بمأسسة تقییم السیاسات العمومیة ب

الجزائر والمغرب یبین أنھ ھناك خطوات ھامة لكن ھذا یتطلب توضیح أكثر لمختلف 
الھیئات التي تقوم بوظیفة تقییم السیاسات وتشجیع مختلف الممارسات التقییمیة خاصة 
ما یتعلق بإنشاء المراكز البحثیة الخاصة للقیام بتقییمات موضوعیة كونھا تقوم 

 مین أكفاء ذوي خبرة.بتقییمات خارجیة ومن خلال مقی
 تقییم فعالیة بعض أجھزة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب-6

یقوم مجلس المحاسبة بتقییم السیاسات العمومیة  حیث یعمل على إعداد تقریر سنوي 
یرسل إلى رئیس الجمھوریة، یمكن أن ینشر ھذا التقریر كلیا أو جزئیا في الجریدة 

-1996و كذلك التقریر السنوي  1995د تم نشر التقریر السنوي لسنة الرسمیة، ولق
، وتم الإعتماد فیھا على معاییر الكفاءة والفعالیة والإقتصاد. كما یقوم المجلس 1997

الوطني الإقتصادي والإجتماعي بإعداد تقاریر ناتجة عن عملیة التقییم لمختلف 
اھم في تحقیق التنمیة، والتي یتم السیاسات المرتبطة بالمصلحة الوطنیة والتي تس

 نشرھا في الجریدة الرسمیة.
أما بالنسبة لللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات  العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و 
المھني والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي فإن دورھا غیر مفعل فیما یتعلق بتقییم أداء 
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ة الوطنیة لتنفیذ نظام ضمان الجودة  في التعلیم مؤسسات التعلیم العالي، كما أن اللجن
العالي كانت السباقة إلى وضع مرجعیة الجودة المعتمد في التقییم الذاتي في كل 

 الجامعات الجزائریة.
إلى جانب ذلك یقوم البرلمان المغربي بالتقییم وذلك من خلال جلسة سنویة، كما 

ان) بدور فعال في التقییم  بدایة من یحضى مجلس المستشارین( الغرفة الثانیة للبرلم
تحدید موضوع التقییم بالتنسیق مع مجلس النواب وبموافقة رئیس الحكومة، وتحدید 
أسئلة التقییم لیتم دراستھا، كما یمكن إعادة النظر في السیاسات التي تم إدراجھا للتقییم 

والبیئي، بطلب من المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي 
بعدھا یتم إعداد تقریر تتم مناقشتھ خلال الجلسة السنویة  یتم تقدیم نسخة منھ إلى 

 رئیس الحكومة.
ضف إلى ذلك فإن الجمعیة المغربیة للتقییم ھي الأخرى لا تقوم بتقییم السیاسات 
العمومیة لكنھا تعمل على التوعیة والتحسیس بأھمیة ودور التقییم من خلال إشرافھا 

 الملتقیات الدولیة والوطنیة  المتعلقة بالتقییم.على 
وعلیھ ما یعاب على جل أجھزة التقییم في الجزائر ھو إفتقارھا لمنھجیة تقییم كما ھو 
متعارف علیھ في التقاریر التقییمیة إنطلاقا من تحدید توقیت التقییم، موضوع التقییم، 

ئج التقییم، التوصیات والجھة التي أھداف التقییم، منھجیة، معاییر وأدوات التقییم، نتا
ستجري التقییم، إضافة إلى عدم نشر تقاریر التقییم سواء في الجریدة الرسمیة أو في 
المواقع الإلكترونیة للھیئات التي قامت بالتقییم. كما أنھ لا یتم الإعتماد على معاییر 

ى فعالیتھا في وأدوات واضحة في التقییم، وھو الأمر الذي یجعل من الصعب الحكم عل
أداء مھامھا ومدى تحقیقھا لأھدافھا بالنظر إلى الأھداف المسطرة. وتفتقد الأجھزة 
التقییمیة في المغرب إلى الآلیات والأسس المنھجیة الصحیحة التي یقوم علیھا التقییم 
والتي یكون لھا الأثر الإیجابي على التقییم ونتائجھ ویضفي نوع من الفعالیة على 

 لتقییمیة وبالتالي تكون التقاریر أكثر مصداقیة.العملیة ا
  

 خاتمة 
حاولت ھذه الدراسة التعرف على مأسسة تقییم السیاسات العمومیة وإجراء مقارنة    

بین كل من الجزائر والمغرب فیما یتعلق بالمأسسة وذلك من خلال الإعتماد على أھم 
نھا في شكل مؤشرین، مؤشر العناصر المكونة لمأسسة التقییم والتي تم التعبیر ع

ھیئات التقییم والتي تعبر عن الھیئات الرسمیة للتقییم ومؤشر المجتمع المعرفي للتقییم 
الذي یضم كل من مؤسسات المجتمع المدني المختصة في التقییم بالإضافة إلى 
المجلات العلمیة المتخصصة في تقییم السیاسات العمومیة والملتقیات العلمیة والأیام 

دراسیة. حیث لوحظ أن الجزائر لا تزال بعیدة نوعا ما عن القیام بالتقییم وإضفاء ال
الطابع المؤسساتي على التقییم، وھذا إذا ما قورنت بالمغرب التي قامت بخطوات ھامة 
في مجال تقییم السیاسات العمومیة خاصة بعدما تمت دسترة وظیفة التقییم من خلال 

 .2011دستور 
ذه الدراسة على أنھ ھناك اھتمام بإنشاء أجھزة مؤسساتیة في كلا كما بینت كذلك ھ

الدولتین إضافة إلى تشجیع مختلف الممارسات التقییمیة وھذا ما تجلى من خلال إنشاء 
 المراكز البحثیة. 

كما تناولت الدراسة بالتحلیل أبرز أوجھ الشبھ والإختلاف بین ھذین التجربتین في 
ي تؤكد على أنھ    لابد من تفعیل أكثر لوظیفة التقییم من مجال مأسسة التقییم، والت

خلال مختلف الممارسات التقییمیة وفي سبیل ذلك یمكن إدراج أھم النتائج المتوصل 
 لھا من خلال ھذه الدراسة في النقاط التالیة: 

توجد في كل من الجزائر والمغرب أجھزة مؤسساتیة برلمانیة ورقابیة واستشاریة  -
 لیة تقییم السیاسات العمومیة؛تقوم بعم
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اھتمام المغرب بالتقییم ھو أكثر عمقا منھ في الجزائر وھذا ما تجسد من خلال  -
 ؛2011دسترة وظیفة التقییم سنة 

یطغى على مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة في المغرب علیھا الطابع  -
 الرقابي أكثر من التقییم؛

قتصادي والاجتماعي الجزائري من الأجھزة الاستشاریة یعتبر المجلس الوطني الا -
المفعلة والتي تعمل على تقییم مختلف السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة ھو خلاف ما 

 لوحظ في المغرب؛
 تتمتع المغرب بالعدید من الممارسات التقییمیة والتي سجلت شبھ انعدام في الجزائر.-
التي یمكن الأخذ بھا لتحسین مأسسة التقییم وارتأینا تقدیم التوصیات الموالیة  

 السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب:
 وضع مرجعیة للتقییم یتم تطبیقھا من قبل أجھزة وھیئات تقییم السیاسات العمومیة؛-
تحدید منھجیة التقییم والأساس المعتمدة في التقییم وذلك بالاستناد على مختلف الآلیات -

 عاییر المعتمدة في تقییم السیاسات العمومیة؛والطرق والم
نشر ثقافة التقییم بین مختلف الفاعلین من خلال تنظیم الملتقیات الوطنیة وتخصیص -

 المجلات العلمیة المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة؛
تحدید بشكل واضح وصریح مختلف الھیئات المكلفة بتقییم السیاسات العمومیة مع -

 الصلاحیات والمھام الموكلة لھا في مجال التقییم؛ تحدید
 إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التقییم؛-
 إنشاء مرصد وطني لتقییم السیاسات العمومیة یعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات؛ -
محاولة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال مأسسة تقییم السیاسات -

 العمومیة؛
 ة الغموض والإبھام بین مصطلح التقییم، الرقابة والمتابعة.إزال-
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